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  اع̒مـــــاج˗ضر ــــمح    
رها والرق لجنة    لفساد˪ة اـمة ومكاف̒منة والحوك̒ تنظيم الإدارة وتطو̽

 

  

 

  ريخʫء  :الاجتماعʬ2025 مارس 11الثلا. 
 :يتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على  42/2024مقترح قانون عدد النظر في  جدول الأعمال

 ل الاجتماعي.صالمواقع الالكترونية ووسائل التوا
 

 الحضور: 
 07 :الحاضرون 

  00 :المعتذرون 
  03 :الغائـــبون 
 :05 الحاضرون من غير أعضاء اللجنة. 

  

 :دق 12.45 رفع الجلسة:                                                  دق 10.35 افتتاح الجلسة 
 

 

 :مداولات اللجنة .1
  

للنظر في  2025 مارس 11الثلاʬء مكافحة الفساد جلسة يوم الحوكمة و عقدت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة و 
ل صمواقع الالكترونية ووسائل التواـمارسة نشاط التسويق والترويج على الـبتنظيم م متعلقـال 42/2024قانون عدد المقترح 

  .الاجتماعي

 مذكورـللانطلاق في دراسة مقترح القانون ال تخصيص هذا الاجتماعانه سيتم الى رئيس اللجنة في مفتتح الجلسة أشار و 
 ثر ذلك ضبط برʭمج عمل اللجنةعلى أن يتم إوذلك ʪجراء نقاش عام  على ستة أبواب موزعا فصلا 49يتضمن الذي 
   .مبادرةـانطلاقا من جهة ال التي سيتم الاستماع إليهاختلف الأطراف ذات الصلة ـمتحديد  من خلالحوله 
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 تنظيمإلى  الذي يهدفمعروض ـالمقترح القانون نوا الذين ثمّ  النوابيدات والسادة السالكلمة إلى ثر ذلك تمت إحالة إ
 مؤكدين على ان هذا القطاعتكار والاح والغشالاحتيال متدخلين من ـمن خلال حماية جميع ال كترونيةلالتجارة الاقطاع 
صبح يشكل ēديدا على أهامة و مجتمع التونسي ويسجل أرقام مبادلات ـيستوعب شريحة هامة من الو  امستمر  اتطور يشهد 

ما يسمح من تعزيز الموارد المالية ـمنظمة بـفي الدورة الاقتصادية ال ʪدماجهلى ضرورة التسريع ع مشددينالقطاع المهيكل، 
  .للدولة
   

ʪلجوانب أو التوصيل  منتوج أو بخدماتـبجودة ال مسائل متصلةفي سواء الاحتيال  اهرظتعدد م كما أشار الحاضرون الى
 بعضالذي يثُبت في عن طريق الهاتف،ستحالة التواصل مع البائع بعد استلام البضاعة سواء مؤكدين إ ،المالية وغيرها

وفي سياق متصل تعرض عدد من النواب إلى قطاع  .عناوين وهميةوجود نظرا لأو توفين الأحيان أĔا تعود لأشخاص مُ 
عدم وجود ضوابط قانونية تنظم القطاع وهو ما أدى وذلك نظرا ليرين إلى تنامي عدد الدخلاء فيه التوصيل مشخدمات 

  . مزيد تنظيمهـالتي تطلب تدخلا تشريعيا لالى تعدد الاخلالات 
  

 2000لسنة  83عدد منظم للتجارة الالكترونية ومن بينها القانون ـالإطار التشريعي والترتيبي الالى النواب تطرق كما 

، حيث أشار النواب الى أن النصوص القانونية المنظمة متعلق ʪلمبادلات والتجارة الإلكترونيةـال 2000أوت  9المؤرخ في 
معروض يتنزل في إطار مواكبة متطلبات اĐتمع والتطورات التكنولوجية ـللقطاع قد تجاوزها الزمن، مبيّنين أن مقترح القانون ال

تحيين النصوص القانونية مؤكدين على ضرورة  الأخيرةالعالمية خاصة أن التجارة الالكترونية شهدت تطورا كبيرا في السنوات 
ويحدد بصفة واضحة الأطراف نية واحد يشمل جميع الجوانب المتعلقة ʪلتجارة الالكترو  قانونينص تجميعها في من جهة و 

  .من جهة أخرى لتفادي التشتت الـمُلاحظ على مستوى الهياكل المعنية في هذا القطاعالمتدخلة فيها 
  

مثل ـصبح هذا القطاع يأوأمام ارتفاع نسب البطالة وتراجع مستوى التشغيل في بلادʭ،  ،أنه عدد من النواب هذا وبينّ 
معادلة ـرورة إيجاد الضمؤكدين  الاستقرار الماليتحقيق نهم من ما يمكّ ـالعمليات التجارية ب ضللقيام ببعتنفسا للشباب العاطل مُ 

ما ـبمان استمرار نشاط صغار التجار والحرفيين من جهة أخرى ضمراقبة الضرورية من جهة و ـتمكّن من تحقيق الالتي اللازمة 
تطرق بعض كما   .مجال من تجار ومستهلكين وعملاء التوصيلـلكل المتدخلين في ال مطلوبةـاليوفّر الحماية من شأنه أن 

كترونية التي تؤدي دور الوساطة بين المروج التجاري والمستهلك والـمضمنة لمنصات الاـي ستعلبه الالدور الهام الذالنواب الى 
 بلادʭإلى أن  التجارية الاكترونية. كما أشار النوابمعاملات ـطار مزيد تنظيم الإ وذلك فيʪلقسم الثالث من مقترح القانون 

الأوروبية و  ببقية الدول العربيةهذا اĐال مقارنة  رساء إطار قانوني محينّ فيإ لموضوع المقترح عبرنسبيا  مازالت غير مواكبة
  داعين إلى الإقتداء ʪلتجارب المقارنة.
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ممثلين عن معنية من ـكل الأطراف الة توسيع دائرة الاستماعات لتشمل  رور ضعلى  السيدات والسادة النواب أكّدكما 
وذلك لمزيد تعميق النظر في وغيرها مالية ـالوزارة تكنولوجيات الاتصال و وتنمية الصادرات ووزارة التجارة  وزارةالمبادرة و  جهة

  متكامل.  قانوني نصلى صياغة إلوصول đدف امقترح القانون المعروض و 
   

 ممثلين عن جهةلى إتنظيم جلسة استماع مواصلة النظر فيه من خلال قررت اللجنة مقترح ـحول هذا الوفي ختام النقاش 
جنة الصناعة والتجارة ـسياق متصل، إحالة طلب إبداء رأي ل في، قررتكما .2025مارس  18يوم الثلاʬء ة مبادر ـال

في جلسته  اĐلسمكتب الصادرة عن توصية اللك بناء على المقترح وذوالثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بخصوص هذا 
  .الى اللجنةخلاله إحالة المقترح  توالذي تم 2024ماي  09في  ةالمنعقد

  

. تصلة بعمل اللجنةخر من الجلسة تطرق السيدات والسادة النواب الى جملة من المسائل والمواضيع المهذا، وفي جانب آ
لجنة العلاقات الخارجية والتعاون مراسلة الواردة عن السيد رئيس ـال استعراضتم ، المتصلة بعمل اللجنةصوص الجوانب بخف

علّق المت 2024 /64قانون عدد المقترح ي اللجنة حول والمتعلقة بطلب إبداء رأ الدولي وشؤون التونسيين ʪلخارج والهجرة
حداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين ʪلخارج المتعلق ϵ 2016اوت  3المؤرخ في  2016لسنة  68بتنقيح القانون عدد 

صالة ʪلنظر في يتم التنسيق مع اللجنة المتعهدة أه سنأ رئيس اللجنة بينّ ، حيث وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره
ي اللجنة رأ ن خلالها بناءم يتملمختلف الأطراف المعنية به لللنظر في إمكانية برمجة جلسات استماع مشتركة المذكور المقترح 

   .من النظام الداخلي 70وذلك عملا ʪحكام الفصل تقريرها جوانب داخلة في اختصاصها وتضمينه في في 
  

بطء  ودإلى وجت القوانين المعروضة على اللجان حيث أشار عدد منهم تداول النواب حول مسار دراسة مقترحا كما  
خلال الدورتين السابقتين  للجلسة العامة لم يتم إحالة سوى مقترحيْ قانونينْ أنه  مبيّنين، كبير في استكمال النظر فيها

 مجالاتتقدموا بعديد المبادرات التشريعية في والحال أن النواب، ايماʭ منهم بما تتطلبه هذه المرحلة من ثورة تشريعية، 
كبير في البطء الحاصل في دراسة مقترحات عديد العوامل والمعطيات تساهم بشكل  أن  أحد النواباعتبر كما .مختلفة

  .أʮم دراسيةعرض مقترحات القوانين ضمن بينها  ومن القوانين
  

وفي ،القوانين بصفة مشتركة بين اللجان التشريعيةمشاريع ومقترحات دراسة  مسألة حول دار نقاش مستفيضكما 
الدفاع والأمن والقوات ولجنة  حة الفسادـمة ومكافـوالحوكمنة ـتنظيم الإدارة وتطويرها والرقكل من لجنة بين   ،وضعية الحال

 اتالنقاشو توسيع  اثراءكن من مؤيد لهذا القرار معتبرا أنه سيمّ طرف راء أعضاء اللجنة بين آ تحيث اختلف الحاملة للسلاح
 ةالقانوني وصجودة النصبيا على اينعكس ايجو  دراستها ϥكثر دقة وشموليةبما يمكّن من حول مشاريع ومقترحات القوانين 

لمرتبطة ابعض الإشكاليات  إضافة الى أن عمل اĐلس خلال الدورتين الفارطتين بينّ وجود لى الجلسات العامةإ ةحالـمـال
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طرف ʬن رافض في حين رأى  مشتركة.مل صلب لجان العقرار ما تم العمل على تداركه ϵ وهوبعدد اللجان واختصاصاēا 
ʪلاختصاصات الحصرية للجنة دون ضرورة التمسك على  مؤكداخالف لأحكام النظام الداخلي ـأنه م معتبرالهذا التوجه 

تغيير لنظام في نفس الاطار أن كل  امبيّنو احترام النظام الداخلي للمجلس  ضرورةعلى  ومشددا ،مع أي لجنة أخرى اشتراك
العمل يمكن قبول آلية  هنأي أ تصويت في الجلسة العامةبتنقيح النظام الداخلي وعرضه على ال لاّ لا يتم إالعمل ووسائل 

  النظام الداخلي للمجلس.  صلبشريطة إقرارها الـمشترك بين اللجان 

  

 رار اللّجنة:ــــق . 2
         

خصوص مقترح ـي بطلب إبداء الرأحول  لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئةالى مراسلة توجيه  -
مواقع الالكترونية ووسائل التواصل ـبتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على ال المتعلق 42/2024القانون عدد 
 الاجتماعي.

 .2025مارس  18يوم الثلاʬء  42/2024جة جلسة استماع لجهة المبادرة حول مقترح القانون عدد ـبرم - 

 
 

  
 

  

  مقرر الݏݨنة                                                        رئʋس الݏݨنة                                                                        

  بوȋكر بن يڍʏ         حمدي بن صاݍݳ                                                                                                                

  

  


